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ن القطاعأطر  اكة بي  ن الشر ي الدول العربية والخاص العام ي 
ن
ف

 تقديم

لكثير من دول العالم  بالغة   تمويل الاستثمار في المشاريع التنموية أ همية   يكتسب

نتاجية. لكن على الرغم  لدور تلك الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي والإ

ل أ نها أ قل بكثير من المس تويات المطلوبة لتحقيق  من أ همية هذه الاستثمارات، اإ

يتمثل التحدي الرئيس في جعل الاستثمار في مشاريع  ،نمو قوي وشامل. بالتالي

التنمية جاذبا  للقطاع الخاص من خلال ضمان عائد أ فضل لهذه الاستثمارات 

  .مقارنة بال صول المالية

لى يأ تي ذلك في ظل التقديرات التي تشير  أ ن البلدان النامية تواجه فجوة تمويلية اإ

. (1) تريليون دولر س نويا   2.5المس تدامة تقدر بنحو للوفاء بأ هداف التنمية 

هذه الفجوة التمويلية الكبيرة من الصعب أ ن يتم رأ بها من خلال الحكومات 

قليمية والدولية،  وحدها أ و من خلال التمويل المقُدم من مؤسسات التمويل الإ

 بل يتعين على الحكومات الدخول في شرأكات ناجحة مع القطاع الخاص لتمويل

بعض المشروعات التنموية التي يمكن أ ن توفر عائدا  مجزيا  للقطاع الخاص. 

ُ بال مم المتحدة فتقديرات لجنة ال عمال والتنمية المس تدامة   قـــتحقي أ ناإلى شير ت

                                                 
(1)  UNCTAD, (2018). “World Investment Forum, Summary of 

Achievement”. 

 

تريليون  12أ هداف التنمية المس تدامة يمُكن أ ن يخلق فرصا  للقطاع الخاص بقيمة 

والزراعة والمدن والطاقة والصحة والرفاهية وحدها دولر في مجالت ال غذية 

 . )2(2030مليون وظيفة جديدة بحلول عام  380ويخلق 

 : المفهوم والمزايا وال هدافبين القطاعين العام والخاص الشراكة

ذ مطلع القرن الماضي، وخاصة من ـن ـر، م ـمام كبيـة باهتـراكـوم الشـه ـمف  يحظى

ة ـها اللجن ـد عرفت ـقـة، فـدوليـات الـؤسسـوالمظمات ـدول والمنـانب الـج

 The British)القطاعين العام والخاص ن ـة بيـراكـة للشـالبريطاني

Commission on Public and Private Sector Partnerships) 

على طموح  المخاطر بين القطاعين العام والخاص بناء  في "علاقة مشاركة  بكونها

". كما قامت ال مم ولةمشترك من أ جل تحقيق هدف مأ مول للس ياسة العامة للد

"التعاون وال نشطة المشتركة بين القطاعين العام  المتحدة بتعريفها على أ نها:

 الكبرى، وبحيث تكون الموارد والإمكانيات لكلا المشاريعوالخاص بغرض تنفيذ 

اقتسام المسؤوليات والمخاطر اإلى بالطريقة التي تؤدي  القطاعين مس تخدمة  معا  

ضــافة . "بطريقة رش يدة لتحقيق التوازن ال مثل لاإ رف ــــع ،ذلكى ـــــاإ

 (World Economic Forum) ي المـــــعــصادي الـــتــ دى الاق ــــــت ـالمن 

(2)  Business and Sustainable Development Commission Better Business 

(2017). “Better World the Business Case for The Sustainable Development 

Goals”, Jan. 

 العاشر موجز سياسات: العدد 
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 إعداد: 
   محمد اسماعيلد. 

o  ويلتملل  بتكرةم  أ لياتو  الاستثمار تشجيع وحوافز استراتيجيات من جديد جيل تبنيأ طر الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص تس تلزم . 

o  التي يمكن أ ن توفر عائدا  مجزيا   والبنية ال ساس ية شرأكات ناجحة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنمويةفي العربية الحكومات أ همية دخول

 .للقطاع الخاص

o خلال الس نوات الماضية والخاص العام القطاعين بين ما الشراكة نحو الاتجاه تعزيز في ساهم المالي الحيز ضيق.  

o  ُلى  وتشييده، وتمويله، المشروع، صميممن ت مراحل مختلفة بداية   تمتد لتشملنفذة في الدول العربية أ طر الشراكة الناجحة الم  .وصيانته شغيلهت وصول  اإ

o المشروعات.كفاءة و  الخاص، وتبني أ ليات للحوكمة والمسائلة لضمان جودة الخدمات القطاع مع للشراكة التشريعي الإطار وضوح أ همية 

o  لى  30مشروعات الشراكة في الدول العربية تنفذ ل فق زمني ممتد ما بين عادة  35اإ  للدولة.  ال صل لكيةم عاما  وبعضها ينتهيي بالتملك والآخر باإ

http://www.amf.org.ae/
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"اتفاق طوعي بين فاعلين متعددين من قطاعات مختلفة  على أ نها: الشراكة

هدف مشترك أ و تحقيق حاجة اإلى مس بقا  يتفقان على العمل سويا  للوصول 

 )."محددة تتضمن المشاركة في المخاطر والمسؤوليات والوسائل والكفاءات

اللازم نها تعمل على توفير التمويل أ  في  الشراكةتتمثل أ هم أ وجه الاس تفادة من  )3

نفاق على ال   س ناد بعض المشاريع والخدمات اإ نشطة الاقتصادية من خلال للاإ

موال المتوفرة لديه من القطاع العام، والاس تفادة من ال   القطاع الخاص بدل  اإلى 

ن أ  دارة المشاريع. كما اإ دارية المتنوعة التي تتميز بالكفاءة العالية في والخبرات الإ 

مر الذي يحقق فصاح والمساءلة ال  الإ  أ  مبد زعز الشراكة مع القطاع الخاص تُ 

 .الإدارة الكفؤة للموارد

طار من الس ياسات المقُترحة بهدف اإلى وقد أ شارت ال مم المتحدة  ،هذا اإ

يشمل تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية المس تدامة 

مجموعة من التدخلات التي تس تهدف تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام 

 الخاص، ذلك بما يشمل: للقطاع جاذبا  والخاص وجعل تمويل تلك المشروعات 

استراتيجيات وحوافز تشجيع الاستثمار في تبني جيل جديد من  -

 مشروعات التنمية المس تدامة.

قليمية لدعم قدرة الحكومات الوطنية على  - تعزيز اتفاقيات الاستثمار الإ

 تنفيذ مثل هذه المشاريع.

تبني أ شكال جديدة من الشرأكات ما بين القطاع العام والخاص  -

 لتمويل مشروعات التنمية المس تدامة.

عادة توجيه ال سواق المالية باتجاه مُ ويل تم تشجيع أ ليات - بتكرة، واإ

 هذه المشروعات.

تغيير عقلية ال عمال التجارية العالمية، وتطوير خبرات الاستثمار في  -

 مجال مشروعات التنمية المس تدامة. 

 وأ هميتها بالنس بة للمنطقة العربيةبين القطاعين العام والخاص الشراكة 

، وتلك عامل  بالنس بة للدول العربية يكتسب تمويل المشاريع التنموية بشكل 

على ضوء  كبيرة   أ هداف التنمية المس تدامة بشك خاص أ همية  المرتبطة بتحقيق 

تطوير البنية التحتية بما يدعم وتيرة اإلى ، والحاجة الضخمةالاحتياجات التنموية 

 النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل. 

ساهم ضيق الحيز المالي الضيق لدى عدد من الحكومات العربية في تعزيز الاتجاه 

الاس تفادة من مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. فقد نحو 

الموازنة العامة للدولة العربية ضغوطات في الس نوات ال خيرة حيث  شهدت

في المائة في عام  10.1اإلى  2014في المائة في عام  2.7ارتفع عجز الموازنة من 

                                                 
 ."الشراكة بين القطاع العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة" (.2016) هشام الجمل، (3)

لى و  2015 الانخفاض في اإلى . رغم اتجاه العجز 2016في عام  في المائة 9.8اإ

ل أ ن الموازنات العربية ، 2018في المائة في عام  4.3اإلى الس نوات ال خيرة  اإ

نفاق الرأ سمالي  رفع فيما يتعلق ب وأ  تشهد تحديات كبيرة سواء  فيما يتعلق بتمويل الإ

مس تويات كفاءته، وكلها عوامل تحفز على المزيد من تنفيذ مشروعات الشراكة 

الخاص لمواجهة الاحتياجات التمويلية وتنفيذ المشروعات بين القطاعين العام و 

نفاق  بكفاءة أ على. تأ تي أ همية ذلك على ضوء تراجع ال همية النسبية للاإ

نفاق العام في الدول العربية من اإلى الاستثماري  جمالي الإ في المائة عام  23.4اإ

 ((.1، )الشك رقم )2018في المائة في عام  19.1اإلى  2014

 (1رقم )الشك 

نفاق الرأ سمالي  عجز الموازنة المجمعة للدول العربية كنس بة اإلى الناتج المحلي الإجمالي وال همية النسبية للاإ

نفاق العام )%( جمالي الإ  كنس بة من اإ

 
 (. "التقرير الاقتصادي العربي الموحد".2019المصدر: صندوق النقد العربي )

أ ن البلدان العربية تشهد معدلت متسارعة من اإلى في هذا الس ياق، يشُار 

في المائة من اإجمالي سكان  64التحضر حيث أ صبح سكان الحضر يمثلون 

الدول العربية، وهي نس بة أ على من مثيلتها على المس توى العالمي البالغة حوالي 

ثلاثة أ رباع السكان  اإلىفي المائة. ومن المتوقع ارتفاع معدل التحضر ليصل  54

في الدول  في الدول العربية خلال الس نوات المقبلة وهو ما يظهر الحاجة المتزايدة

نفاق على البنية ال ساس ية )التي تبلغ  العربية في المائة من  6.5لسد فجوة الإ

 3الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية النفطية بخلاف دول مجلس التعاون، و

ناتج في الدول المس توردة للنفط( وفق تقديرات صندوق النقد في المائة من ال 

  الدولي.

ا  يتطلب رفع مس تويات الاستثمار الوطني في مشروعات البنية التحتية مزيد 

من التمويل عما هو متاح حالي ا، حيث يتم استيفاء متطلبات تمويل البنية التحتية 

الإقراض المصرفي التجاري، تقليديا  من خلال مجموعة من الاستثمارات العامة، و 

قراض المشاريع الرسمية متعددة ال طراف. يعتمد تعزيز مصادر التمويل في  واإ

مشاريع التنمية في المنطقة العربية على عدة عوامل تشمل اس تقرار الاقتصاد 

الكلي، ونشر المعلومات والشفافية، وتطوير ال سواق المالية المحلية. في حين أ ن 
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ثل في كيفية تأ مين تمويل المشروعات التي تخدم أ هداف التنمية التحدي ال كبر يتم 

 المس تدامة بما يتلاءم مع احتياجات المستثمرين. 

 تجارب الدول العربية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص

يعرض الجزء التالي بعض النماذج الناجحة لمشروعات الشراكة  ،بناء  على ما س بق

 ما بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية.

 (4)تجربة الامارات

تغيير نشاط الحكومة من اإلى تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

التركيز على وضع الس ياسات اإلى تشغيل البنية ال ساس ية والخدمات العامة، 

والاستراتيجيات لقطاع البنية ال ساس ية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف 

التمويلية و الإدارية والتقنية  القدراتالاس تفادة من اإلى الارتقاء بها. كما تهدف 

شراكه فيل  .تحمل المخاطر لقطاع الخاص، واإ

تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أ و 

حدى شركات القطاع الخاص في مشروعات  أ كثر من الجهات الحكومية، واإ

مداد الحكومة بال صول والخدمات،  معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص باإ

من القطاع العام، بصورة مباشرة. تتضمن تلك الترتيبات  والتي تقدم تقليديا  

الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أ و قد تمتد لتشمل نقل أ و مشاركة الإدارة، 

أ و عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دورا  أ كبر في تخطيط، 

وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة. يتوقف شك 

اقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولها القطاع الخاص، التع

وحجم المشاركة بين القطاعين في أ طر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، 

على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أ ي من تلك  وتشييده، وتشغيله وصيانته. بناء  

صورة تعاقدية، يمكن تنظيمها المهام التي سيتولها القطاع الخاص لتنشأ  بمقتضاها 

وفق أ حد ال شكال التي تتضمن عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود الإيجار، 

(، والبناء والتملك BOTوعقود الامتياز، والبناء والتشغيل ونقل الملكية )

(، BOO(، والبناء والتملك والتشغيل )BOOTوالتشغيل ونقل الملكية )

خلال بيع ال سهم في ال سواق المالية، أ و البيع  والبيع )البيع المباشر، أ و من

 للعاملين والإدارة(.

اإلى الوطنية الهادفة  مس تهدفاتهاأ هداف الشراكة في دولة الإمارات، هو تحقيق أ هم 

خلق اقتصاد مس تدام قائم على المعرفة والتنافس ية والخبرة والتنوع، بالتالي تحقيق 

التفاوض، وتبادل الخبرات، التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يتحقق هذا عن طريق 

 معايير أ فضل، وتوس يع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون ال طرافاإلى والتوصل 

براز دور الدولة في التركيز على رسم . كما تعمل الشراكة المخُتلفة على اإ

                                                 
 .البوابة الرسمية لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة المصدر: 4

الس ياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية ال ساس ية، ومراقبة مقدمي الخدمات 

ضافة  دارة  توظيفاإلى وتنظيمها. اإ رأ سمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في اإ

المشاريع، مما يسهم في تقليل المدد الزمنية لتنفيذها، وخفض تكلفة الخدمات 

 نها.وتحسي

كة اخرى تسعى الشر هداف ال  ال هداف السابقة هناك عدد من ال  اإلى اضافة  

قليمية وال جنبية، اإلى  تحقيقها مثل، جذب وتنش يط الاستثمارات الوطنية والإ

نفاق العام، وتشجيع القطاع  وتحقيق قيمة أ فضل مقابل النقود فيما يتعلق بالإ

الخاص على المشاركة والابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، وتوفير 

نفاق والتمويل الحك ومي، ومشاركة المخاطر فرص عمل جديدة، وتخفيض وطأ ة الإ

 مع القطاع الخاص. 

مارات في مع القطاع الخاص يتمثل الإطار القانوني لعقود الشراكة  في دولة الإ

جراءات عقود 2017صدور قرار مجلس الوزراء في عام  ، بشأ ن دليل أ حكام واإ

تعزيز فرص اإلى الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص. بهدف الدليل 

دارة المخاطر، مما يساهم في تنويع أ ليات  الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة واإ

ضافة اإ لتحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات. تطوير مشاريع البنية ا

ذلك فان الدليل يوفر الإطار العام لدورة حياة مشاريع الشراكة مع القطاع اإلى 

  الخاص. 

فيما يخص الإطار التنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، 

، الذي ينظم 2015لس نة  22القانون المحلي رقم فقد أ صدرت حكومة دبي 

مارة.عقود الشراكة بين القطاعين العام والخ اإلى يهدف القانون   اص في الإ

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير المشاريع، وزيادة الاستثمارات 

في مختلف المجالت. ووفقا  ل حكام هذا القانون المحلي، يجوز أ ن يقترح مشروع 

ن أ  الشراكة أ ي من الجهات الحكومية، أ و اإحدى جهات القطاع الخاص. كما 

وطا  معينة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل القانون يحدد شر 

في حال ترتب  .أ ن يتمتع المشروع بجدوى اقتصادية، ومالية وتقنية واجتماعية

على عقد الشراكة دفعات مالية على الجهة الحكومية، يجب أ ن تكون مخصصات 

ن القانون اإ ف ،ذلكاإلى ضافة اإ تلك الدفعات مرصودة في موازنة تلك الجهة. 

المذكور يتضمن شروط الموافقة على المشاريع، وطرق وتمويل وأ نماط الشرأكات. 

عاما ( من تاريخ التنفيذ.  30ول يجيز القانون أ ن تتجاوز مدة عقد الشراكة )

لى هذا، وتتميز الممارسات الحكومية بالشفافية والمنافسة العادلة، وتهدف  تحقيق اإ

ال غراض، لبد لشركاء القطاع الخاص من  المصلحة العامة. ولتحقيق تلك

المشاركة في العطاءات العامة في معظم المشاريع الحكومية لترس ية عقود تلك 

  المشاريع. 

على صعيد المس توى الاتحادي، تحدد وزارة المالية القواعد والإجراءات الخاصة 

 بعملية طرح العطاءات على القطاع الخاص ل ي مشروع من المشروعات. أ ما

http://www.amf.org.ae/
http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
http://ogp.dubai.gov.ae/documants/pdf/ltk2odq4mzgwmw.pdf
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دارة عملية  مارة باإ على مس توى الحكومات المحلية، فتقوم دائرة المالية في كل اإ

مارات  طرح المناقصات. في هذا الإطار أ قامت الجهات الحكومية بدولة الإ

العديد من الشرأكات مع القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات التعليمية. ووفقا 

، فاإن عقود الخدمات الإدارية لدراسة أ عدتها دائرة التنمية الاقتصادية في أ بوظبي

عد من أ هم جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات تُ 

ضافة  مارة. هذا اإ تتضمن خدمة عقود الخدمات المهنية، التي اإلى التعليمية بالإ

عداد المناهج الدراس ية للمراحل التعليمية المختلفة. ووفقا   لبوابة حكومة  تصميم واإ

س ناد  2006منذ عام  دائرة التعليم والمعرفةأ بوظبي الإلكترونية، بدأ ت  في اإ

عملية الإشراف التعليمي والإداري للعديد من الحضانات والمدارس الابتدائية 

شركاء من القطاع الخاص في مجال التعليم، وذلك بناء  على عقود تمتد لثلاث اإلى 

الاس تفادة من خبرة القطاع الخاص في تحسين اإلى س نوات. وتهدف الشراكة 

 أ بوظبي.جودة المخرجات لقطاع التعليم العام في 

ولة بخفض بصمتها الدفيما يخص الشراكة في مشروعات البنية التحتية تلتزم 

الكربونية. في هذا الإطار اس تعانت السلطات بخبرات القطاع الخاص ورأ س 

المال الدولي في هذا المجال، وذلك من خلال شرأكات طويلة ال جل بين 

من  في المائة 27ن القطاعين العام والخاص. وذلك بهدف توليد ما ل يقل ع

  .2021اإجمالي الطاقة باس تخدام تقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية بحلول 

ية القائمة والمتوقعة في هذا الشأ ن، عدد ثلاثة مشاريع ت تتضمن مشاريع البنية التح 

للطاقة المتجددة على مس توى المرافق الخدمية باس تخدام التكنولوجيا الشمس ية 

الفولتضوئية، ومدينة مصدر لمشروعات الطاقة الشمس ية وطاقة الرياح في 

ة مشروعات هيئاإلى أ بوظبي التي تمتد عبر مناطق جغرافية مختلفة. ذلك اضافة 

الطرق والمواصلات في دبي متضمنة تطوير ساحة الاتحاد، وكذا مشروع 

لى والذي يشمل تمديد خط مترو دبي من جبل علي  2020مسار   موقعاإ

كس بو معرض   .2020اإ

مارة باإ م اإحدى شركات القطاع و نه في هذا الإطار، تقأ  اإلى كما تجدر الاشارة 

عادة تدويرها، بالإضافة  بتقديم الشارقة دارة المخلفات واإ الحلول اإلى خدمات اإ

البيئية للدوائر الحكومية المختلفة بالدولة. وتتعاون شركة مصدر للطاقة المتجددة 

مارة الشارقة لتحويل  نفس الشركة عمفي أ بوظبي  لإنشاء محطة حديثة في اإ

مارة الشارقة في تح اإلى النفايات  قيق هدفها طاقة. سوف يساعد المشروع اإ

طن من النفايات الصلبة  300,000اإلى تحويل ما يصل و  بالقيام بعمليات تدوير

 س نويا .

بالنس بة للشراكة في مجال الخدمات، فان الحكومة توفر عددا من الخدمات 

الخدمات التي تقدم  فيهمها أ  بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص. تتمثل 

شراف وزارة الموارد البشرية والت وطين، من خلال عدد من المراكز مثل مراكز باإ

ن هيئة كهرباء ومياه أ بو ظبي تقوم أ  تسهيل وتوافق وتوجيه وتقييم. كما 

                                                 
ورقة عمل، أهم ملامح وتحديات التجربة المصرية في مشروعات المشاركة مع القطاع   5

 .2020يناير  –بوظبي أ –اجتماع وكلاء وزراء المالية العرب الخاص، 

هي التي  شركة أ بو ظبي للتوزيععلى بعض الخدمات من خلال  بالإشراف

الشركات الرائدة في توزيع المياه والكهرباء، وهي جزء من مجموعة واحدة من 

شركات هيئة مياه وكهرباء أ بو ظبي، حيث يقوم مكتب الرقابة والتنظيم 

بالإشراف على المزودين للتأ كد من تقديم أ على مس تويات الجودة للحفاظ على 

 البيئة والصحة ومعايير السلامة.

قام نظام رؤية ة وشؤون الاجانب في دبي "كما أ طلقت الإدارة العامة للاإ

مارات مارة، في مكاتب الخدمات المعتمدة الإ " لإنجاز المعاملات لل فراد في الإ

ارجية. وتشمل زيارة مبنى الإدارة أ و أ ي من مراكزها الخاإلى دون الحاجة 

الخدمات تقديم وتجديد كافة أ نواع التأ شيرات، أ و أ ي من الاجراءات المتعلقة 

هناك نماذج لشركات ناجحة تقدم بخصوص الخدمات البريدية،  بهذا الجانب.

وتعتمد خدماتها  انخفاض الكلفةعالية و الكفاءة تتسم بالسرعة والحلول توصيل 

الطرق والمواصلات في دبي، ومحاكم  العديد من الجهات الحكومية مثل هيئة

أ ما فيما يخص خدمات التقديم للعطاءات الحكومية، تعتبر بوابة  دبي، وغيرها. 

لكتروني البوابة الرسمية للتوريد الإلكتروني لحكومة دبي، وهي مبادرة التوريد الإ 

 قدمة بالتعاون مع حكومة دبي الذكية وشركائها من القطاع الخاص.مُ 

 (5)تجربة مصر

تقديم الخدمات العامة من اإلى ساس تهدف المشاركة مع القطاع الخاص في ال  

خلال قيام الحكومة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص لبناء وتمويل وتشغيل 

ن تؤول أ  مشروعات البنية الاساس ية والخدمات والمرافق العامة. ذلك على 

لى ملكية الدولة، مما يؤدي اإلى صول المشروع في نهاية مدة التعاقد أ   زيادة حجم اإ

اإلى كة مع القطاع الخاص اكما تهدف الشر  ،لتي تقدمهاصول الدولة والخدمات اأ  

 ُ قدمة للمواطن وتخفيف العبء على ميزانية الدولة تحسين جودة الخدمات الم

دون التأ ثير على قدرة الدولة على التدخل لإتاحة تلك الخدمات بأ سعار اجتماعية 

ن عادلة، وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار والاس تهلاك وبذلك يمك

 زيادة معدل النمو.

دارة وعقود التشغيل نماط المشاركة مع القطاع الخاص في كل من عقود الإ أ  تتمثل 

، والتصميم والبناء والتمويل (BOT)والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية 

، وعقود البناء والتملك (PFI)، ومبادرة التمويل الخاص (DBFO)والتشغيل 

، وعقود البناء والتملك والتشغيل (BOOT)والتشغيل ونقل الملكية 

(BOO)وعقود الامتياز ، . 

فيما يتعلق بالإطار التشريعي لمشروعات الشراكة في مصر، فقد صدر القانون 

والخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات  2010لعام  67رقم 

كما أ صدر رئيس مجلس الوزراء   لخدمات والمرافق العامة.البنية ال ساس ية وا

http://www.amf.org.ae/
https://ded.abudhabi.ae/ar/studies-indicators/Studies/التعليم%20والشراكة%20بين%20القطاعين%20العام%20والخاص%20في%20تقديم%20الخدمات.pdf#search=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.adec.ac.ae/en/Pages/default.aspx
https://www.addc.ae/ar-ae/home/pages/aboutus.aspx
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-04-06-1.885989
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-04-06-1.885989
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بموجبها علاقتها بأ جهزة يتحدد التي  2011اللائحة التنفيذية للقانون في عام 

 الدولة.

نها تُ  عد بمثابة علاقة تعاقدية طويلة فيما يخص طبيعة مشروعات المشاركة، فاإ

عمال الوحيد تنفيذ ال  كة ا، ويكون غرض الشر ا  عام 30اإلى جل قد تصل ال  

تلك الشراكة للقطاع الخاص القيام  المنصوص عليها في عقد المشاركة. تتيح

خلال بدورها بتجويد تلك ناطة بأ جهزة الدولة دون الإ بمشروعات كانت مُ 

شراف عليها. هذا، ويلتزم القطاع الخاص في تلك العلاقة التعاقدية الخدمات والإ 

تاحة تلك الخدمات بالصورة نشاء والتجهيز و بالتمويل والإ  التشغيل والصيانة واإ

 ُ  تفق عليها حسب التعاقد.الم

ساس ية، حيث في البداية يتم تمر مشروعات المشاركة بعدد من المراحل ال  

من الدراسات الخاصة بالمشروع والحصول على موافقة اللجنة العليا  كل عداداإ 

عداد للمشاركة على طرح المشروع، ثم يتم تعيين مستشاري الطرح والإ 

مرحلة الطرح تأ تي للمستندات المطلوبة للطرح ومسودة العقد. بعد ذلك 

ه لمراحل ال خيرة من التعاقد والخاصة بالتعاقد ووضعا، ثم العطاءات وترس ية

 موضع التنفيذ.

طارفي حاليا  بالنس بة ل هم المشروعات التي تم تنفيذها  الشراكة مع القطاع  اإ

مشروع معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة،  :كل منتتمثل في  الخاص

والمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، مشروع 

 ـ"أ بو رواش"، ومشروع   "سموحة" ستشفى الجامعيالم معالجة الصرف الصحي ب

عادة هيكلة "مواساة"ستشفى الجامعي التخصصي الم و  ، ومشروع تأ هيل واإ

عادة هيكلة وميكنة وميكنة مكاتب التوث  يق والشهر العقاري، ومشروع تأ هيل واإ

مكاتب السجل التجاري، ومشروع تطوير ال توبيس النهري بالقاهرة الكبرى. 

ضافة  عدد من المشروعات ال خرى مثل معالجة الصرف الصحي بالسادس اإلى اإ

نشاء محطتين لتحلية اإ من أ كتوبر، والمدارس الحكومية، ومحور روض الفرج، و 

البحر بك من مدينة الطور وسفاجا والعلمين، والميناء الجاف بمدينة  مياه

السادس من أ كتوبر، والمبنى الجديد لكلية التجارة جامعة عين شمس بمدينة 

 العبور. 

عداد لطرحها خلال عام ن هناك عدد من المشروعات المس تقبلية جاري الإ أ  كما 

، من أ همها المشروع القومي لبناء مدارس المشاركة المتميزة )عدد 2020/2021

قامة عدد من محطات التحلية في بعض المدن الساحلية،  100 مدرسة(، واإ

ضافة  هم القطاعات ال كثر أ  ذلك، تتمثل اإلى والميناء الجاف بالعاشر من رمضان. اإ

ة مع القطاع الخاص في قطاعات النقل والإسكان احتياجا  للطرح بنظام المشارك

والتعليم، وكذا مشروعات خاصة بتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف 

 الصحي والطاقة الكهربائية.

                                                 
اجتماع لتجربة الكويتية على صعيد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اورقة عمل،  6

 .2020يناير  –بوظبي أ –وكلاء وزراء المالية العرب 

 (6)تجربة الكويت

ف القانون الكويتي بشأ ن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر في عرّ يُ 

"مشروع لتنفيذ أ حد  بكونهابين القطاعين العام والخاص ، الشراكة 2014عام 

ال نشطة الذي تس تهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها أ همية اقتصادية أ و 

اجتماعية أ و خدمية أ و تحسين خدمة عامة قائمة أ و تطويرها، أ و خفض تكاليفها 

الشراكة  الجهة المختصة بطرح مشروعاتأ و رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل 

عد اعتماده من اللجنة العليا، وبما ل يتعارض وببالتعاون مع المؤسسات العامة 

ء نشام اإ تلهذا القانون فقد  ( من الدس تور". وفقا  153)و( 152مع المادتين )

لجهة ا تمثلص، حيث لخام والعان ااعيطلقن اكة بيرالشت اعاروهيئة لمش

كفرص تيجة رالستوية والتنمالة دولت اعارومشن طرح لة عؤولمسية امكولحا

ن العام والخاص. تعمل الهيئة اعيطلقن اكة بيرالشم ااظنق فك ولرية وذستثماا

على الاس تفادة من مهارات وخبرات القطاع الخاص في تحقيق قدر من 

ُ اإ الاس تفادة وجودة الخدمة في سبيل  س تقبلية لدولة الكويت عام نجاز الخطة الم

 الدولة.، ووثيقة الدولة لإصلاح الاقتصاد المحلي، ورفع العبء المالي عن 2035

 ُ قترح واتخاذ القرار، فيما يخص مراحل طرح مشروع، فتبدأ  بدراسة وتقييم الم

عداد دراسة الجدوى، اإ وتعيين مكتب استشاري للمشروع ليقوم بدراس ته، و 

بداء الرغبة من المستثمرين اإ ثم يتم البدء في الإعلان عن المشروع وتلقي طلبات 

د وثيقة طلب التأ هيل، ثم تقييم عداد واعتمااإ المحتملين. بعد ذلك تبدأ  مرحلة 

عداد واعتماد وثيقة طلب  طلبات المستثمرين المحتملين لتحديد المؤهلين منهم، واإ

تتمثل المرحلة النهائية في اختيار المستثمر فيما  ،تقديم العروض وعقد الشراكة

 لمشروع، والمفاوضات وتوقيع العقد.افضل لتولي عملية تنفيذ ال  

المشروعات في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، في كل من هم أ  تتمثل 

المرحلة الثانية  –مشروعات قطاع الطاقة "مشروع محطة الزور الشمالية 

جنوب الجهراء"، وقطاع المياه -والثالثة"، وقطاع العقار "مشروع المدن العمالية 

دارة مياه الصرف الصحي "مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أ م الهيمان  عمال ل  وا -واإ

ضافة المُ  قطاع معالجة النفايات الصلبة "موقع كبد". هذا، اإلى كملة لها"، ذلك اإ

وتعمل الهيئة حاليا  على دراسة عدد من المشروعات التنموية والاستراتيجية في 

قطاعات، بهدف النظر في مدى الجدوى الاقتصادية لطرحها وفق نظام الكافة 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

 

http://www.amf.org.ae/
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 (7)تجربة لبنان

قرار قانون الشراكة  2017تم في عام  لىاإ تطوير البنى  بهدف تلبية الحاجة اإ

طار قانوني وتنظيمي  لم  حيثستثمري القطاع الخاص. لم  جاذبالتحتية ضمن اإ

تعارف عليها. الإطار القانوني لمشاريع الشراكة يمنح الضمانات المُ  في السابق يكن

كان صدور قانون الشراكة ضروريا  لكي يكون لبنان أ كثر قدرة على المنافسة 

دخال الخبرات  ،وجذب الاستثمارات ال جنبية المباشرة لى واإ وخلق  ،البلاداإ

يرادات وتح فيز النمو ال لف من فرص العمل وفي نهاية المطاف زيادة الإ

 الاقتصادي. 

صلحة العامة لمعرّف قانون الشراكة المشاريع المشتركة على أ نها تلك المتعلقة بايُ 

ومن خلال القيام  ،التي يساهم فيها الشريك الخاص من خلال التمويل والإدارة

بنشاط واحد على ال قل من ال نشطة الخاصة بك من التصميم، الإنشاء، 

التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأ هيل، والتشغيل. كما يمتد 

جميع المشاريع المشتركة التي تنفذها الدولة أ و اإلى نطاق تطبيق قانون الشراكة 

آخر يعتبر على أ نه من القطاع العام. أ ي من مؤسساتها العامة أ و أ ي  كيان أ

ويشمل ذلك المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمشاريع 

والطيران المدني. كما يجوز توس يع حدود نطاق التطبيق  ،والكهرباء ،التصالت

ليشمل المشاريع المشتركة التابعة للبلديات واتحاد البلديات على أ ن تخضع هذه 

 لمشاريع لشروط محددة منصوص عليها في هذا القانون.ا

هم السمات الرئيسة لقانون الشراكة في أ نه يعرّف عقد الشراكة على أ  كما تتمثل 

أ نه مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العلاقة التعاقدية 

 ذلك بين الشخص العام وشركة المشروع وال طراف ال خرى المعنية بما في

يحدد قانون الشراكة ال حكام  .المؤسسات المالية الدولية والمستثمرون ال جانب

دراجها في عقد الشراكة، وتشمل ال حكام الرئيسة كل من  الرئيسة الواجب اإ

حقوق وموجبات ال طراف، وأ سس تمويل المشروع المشترك، ومدة عقد 

من تاريخ توقيع عقد  وثلاثين عاما  الشراكة على أ ل تتجاوز هذه المدة خمسة 

يرادات التي س  تقاضاها المشروع من الشخص العام، أ و التي ي الشراكة، والإ

سيتقاضاها الشخص العام من المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وكيفية 

يرادات ضافة  .تقاضي تلك الإ الرسوم والبدلت التي تجيز الدولة اإلى ذلك اإ

الشخص العام المعني ولحسابه، ومؤشرات تقييم أ داء باسم  تحصيلهالمشروع ل 

قدمها المشروع، وتوزيع مخاطر المشروع يالتقارير التي يجب أ ن  والمشروع، 

والتدابير للحد منها، وشروط تعديل ال حكام الرئيسة لعقد الشراكة، والضمانات 

وال والتعهدات والالتزامات التي يمكن منحها لتنفيذ المشروع المشترك، وال م

الشخص العام والتي يمكن منحها لتنفيذ المشروع المشترك، اإلى وال ملاك العائدة 

جراءات  وكيفية تحويل المشروع المشترك عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع، واإ

                                                 
، الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة للنهوض بالصناعة 2018وزارة الصناعة اللبنانية،  7

 اللبنانية.

ضمان اس تمرارية المشروع المشترك والعمليات ذات الصلة عند انتهاء عقد 

قبل المشروع، والإجراءات  و الإخلال باللتزامات التعاقدية منأ  الشراكة 

والجزاءات في حال الإخلال فضلا  عن ال ليات التفصيلية لتطبيق تلك 

الجزاءات، وأ ساليب تسوية النزاعات بما في ذلك الوساطة فضلا  عن التحكيم 

 الداخلي والدولي.

بموجب القانون المذكور تتمثل صلاحيات المجلس ال على للخصخصة والشراكة 

ليه من قبل رئيسه أ و من المشاريع المشتركة المحتملة والمُ  في تقدير وتقييم قدمة اإ

نشاء  لك مشروع مشترك موافق  "لجنة المشروع"قبل الوزير المختص، واإ

عليه، واتخاذ القرار بشأ ن نتائج التأ هيل المس بق والموافقة على الصيغة النهائية 

لدفتر الشروط بعد التشاور مع مقدمي العروض المؤهلين مس بقا ، والموافقة على 

الشركة الفائزة التي قدمت أ فضل عرض بناء على تقييم لجنة المشروع. كما 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجنة المشروع يترأ سها تشُك بموجب قانون 

عضائها ممثلين أ  ال مين العام للمجلس ال على للخصخصة والشراكة، ومن بين 

الهيئة المنظمة لقطاع معيّن. تتولى لجنة و عن الوزارة المختصة ووزارة المالية، 

 ُ عداد دراسة شاملة حول المشروع الم انب الفنية شترك تتناول الجو المشروع اإ

والاقتصادية والقانونية والتمويلية. بما في ذلك معايير التأ هيل ومدى اهتمام 

مكانية اس تقطاب التمويل اللازم. يعاون لجنة المشروع في  المستثمرين ومدى اإ

مهامها فريق عمل يتضمن مستشارين ماليين وقانونيين وتقنيين. يدرس المجلس 

التوصيات المقدمة من لجنة المشروع ال على للخصخصة والشراكة الدراسة و 

في الحالة ال خيرة يقدم رئيس الوزراء  .في المشروع رفض أ و المضي قدما  الويقرر 

في حال وافق مجلس الوزراء على و ،مجلس الوزراء للموافقة عليهاإلى المشروع 

جراءات اختيار الشريك الخاص.    المشروع تطلق لجنة المشروع اإ

طار الشراكةهم المشاريع التيأ  تشمل  بين القطاعين العام   تم تنفيذها في اإ

، الطريق بين بيروت والشام، ومرفأ  بيروت، وشركة كهرباء زحلة، والخاص

، والخدمات البريدية الوطنية، (GMS)والنظام العالمي للاتصالت المتنقلة 

ومؤسسة مياه طرابلس، ومطار بيروت الدولي، وسوق بيروت الحرة، ومشغلي 

الهاتف الخليوي، وسفن توليد الطاقة، ومجمع جعيتا الس ياحي، ومعمل معالجة 

 النفايات الصلبة في صيدا، ومحطة الحاويات في مرفأ  بيروت وطرابلس.

 (8)تجربة تونس 

تتولّى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالخصوص 

برام عقود الشراكة بين القطاع العام  الحكومةمساعدة  عداد واإ الخاص، و في اإ

مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود  وضمان تطبيق قواعد الحوكمة الرش يدة وأ خيرا  

ت بال مر الشراكة بين القطاع العام والخاص ليسأ ن اإلى تجدر الإشارة  الشراكة.

 تونس. –ع العام والقطاع الخاص الهيئة العامة للشراكة بين القطا 8
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القطاعين  الجديد على تونس، فقد كانت تونس من روّاد الشّراكة الحديثة بين

ذ تم تنفيذ أ وّل خط سكة حديدية في ضواحي العاصمة منذ  العام والخاص اإ

طار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم  أ واخر القرن التاسع عشر في اإ

نشاء مطار النفيضة ومحطة توليد الكهرباء  برادس "مؤخرا وفي نفس الإطار اإ

عتبر القطاع الخاص بمهام كان يُ  اإلىتمكنّ هذه الصيغة الدولة من أ ن تعهد  ".11

تنفيذها من مسؤوليات الدولة، وبالتالي، تعهد الدولة من خلال عقد شراكة 

 .شريك خاص مهام تصميم وتنفيذ وصيانة بنية تحتية معينةاإلى 

شخص خاص، وبمقابل، اإلى تتمثل الشراكة في عقد لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه 

آت أ و  حداث وصيانة منشأ بمهمة شاملة تتعلق كليا أ و جزئيا بتصميم وتمويل واإ

تجهيزات أ و بنى تحتية مادية أ و لمادية ضرورية لتوفير مرفق عام. وتكون المبالغ 

المدفوعة للشريك الخاص من قبل الشخص العمومي المس تفيد مشروطة 

حداث وصيانة البنية التحتية.ال داء الم  سلامةبالس تجابة لمعايير   تعلقة باإ

يشمل مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مفهومه الواسع 

أ بريل  1المؤرخ في  2008لس نة  (23رقم )مات التي حددها القانون اتز لالا

ضافة  2008 لى وأ وامره التطبيقية، اإ رقم عقود الشراكة التي يحددها القانون اإ

مكنّ عقود تُ  .وأ وامره التطبيقية 2015نوفمبر  27المؤرخ في  2015لس نة ( 49)

 بتطويرالشراكة بين القطاع العام والخاص الدولة من تكليف القطاع الخاص 

آت أ و تج   هيزات أ و بنى تحتية لتوفير مرفق عام. مشاريع منشأ

ل تؤدّي الشراكة بين القطاع العام والخاص، في أ ي حال من ال حوال وبغض 

لى النظر عن الشريك الخاص،  تنازل اإلى صة الموارد والبنية التحتية، أ و خخصاإ

طار عقود  .الدولة عن ملكية المرافق المحدثة بل على العكس من ذلك، وفي اإ

حداث بنى تحتية جديدة أ و تغيير بنى  الشراكة، يقوم الشريك الخاص بتمويل واإ

 .تحتية قائمة ونقل الملكية للدولة أ و للجماعة المحلية المعنية وفقا لمقتضيات العقد

 على صعيد الس ياسات في الدول العربية اتالانعكاس

أ همية وضوح الإطار التشريعي والقانوني للشراكة مع القطاع الخاص  -

 في الدول العربية. 

أ همية قيام السلطات في الدول العربية بتحديد الصيغة المناس بة  -

للتعاقد مع الشركاء من القطاع الخاص وذلك بما يشمل الحقوق 

في  بما يحفظ حقوق الدولةو القانونية والمالية لكافة أ طراف التعاقد 

 هذا الشأ ن.

أ همية قيام السلطات في الدول العربية بتطبيق ال ساليب المناس بة  -

للمحاس بة والحوكمة والرقابة، مما يعمل على الحفاظ على تقديم الخدمة 

التفاق عليها التي تم بنود ل في التوقيت وبالتكلفة المناس بة والالتزام با

 في التعاقد.

ال نشطة والمجالت التي يمكن  تحديدأ همية قيام الحكومات العربية ب  -

طار ن يشارك فيها القطاع الخاص وفيأ   الخطط التنموية للدول  اإ

 العربية خلال الس نوات العشر القادمة.

لحفاظ على الحقوق القانونية والمالية بضمان اأ همية قيام الدول العربية  -

للعاملين بتلك المشروعات المعروضة على القطاع الخاص للمساهمة 

 فيها.

أ همية قيام السلطات في الدول العربية بتحسين البيئة الاستثمارية  -

 من مختلف الجوانب المكونة لها.
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